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2026 بلا موازنة..المالیة النیابیة تستبعد إقرارها وتعد بتأمین الرواتب

 

نخیل نیوز /متابعة

أوضحت اللجنة المالیة النیابیة أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعداً  ظل استمرار العمل  استکمال البرنامج

الحکومي والکابینة الوزاریة، مشددةً  أن الأولویة الحالیة تتمثل  تأمین الرواتب ومعالجة التحدیات الاقتصادیة التي

تواجه الحکومة.

وقال عضو اللجنة المالیة، ریبوار کریم، إن "موازنة هذا العام  الأغلب لن تُقر، وسیجري العمل  دراسة موازنة 2027"،

مؤکداً أن تأمین الرواتب لن یتضرر، وأن الحکومة تمتلك إمکانات کبیرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو

الخارجي، أو الاستعانة بالبنك المرکزي.

وأضاف کریم أن "الجمیع متفق  دعم جهود الحکومة  ملف تأمین الرواتب وصولاً إلی الموازنة المقبلة"، مبیناً أن

الرؤیة ستکون أوضح  الموازنة القادمة فیما یتعلق بتأثیرات مضیق هرمز، وأسعار النفط، وتوسیع الإیرادات، ولاسیما بعد

تطبیق قانون التعرفة الجمرکیة ونظام "الأسیکودا"، مما سیوفر تنوعاً أکبر  مصادر الدخل.

وأوضح کریم أن عدم وجود موازنة حتی منتصف السنة المالیة یرتبط بشکل مباشر بالبرنامج الحکومي، لاسیما أن الحکومة

ما زالت  طور استکمال تشکیلها، کما أن مجلس النواب منح رئیس الوزراء الثقة والصلاحیات اللازمة.

وأکد أن اللجنة المالیة مستعدة لدعم الحکومة  مواجهة التحدیات الاقتصادیة سواء تم تقدیم موازنة 2026 أم لا، مبیناً

أن أي توجه لتشریع قانون بدیل  غرار "قانون الأمن الغذائي" لم یُطرح حتی الآن، والأمر متروك لطلب الحکومة ورؤیة

رئیس الوزراء للمرحلة المقبلة.


